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  :ةتوطئ
 مـن   دف هذه الدراسة إلى رصد كل ما قدم للمرأة على صعيد تنمية مهاراا الإدارية والقيادية              

أة، أا دولة حديثـة النـش     أجل تمكينها سياسياً، ولما كان لدولة الإمارات خصوصيتها من حيث           
ة السياسية لم   وأن مسألة المشارك   يجمع في ممارساته بين التقليدية والحداثة،        دولة ذات نظام فيدرالي   

المفترض أن يكون مؤسـسة     تكن مطروحة للرجال والنساء على حد سواء، وأن الس الوطني           
فأصبح بحكم الدستور مجلساً معيناً ذو صلاحيات استشارية، وعضويته          صلاحياته   تشريعية حدت 

  .حتى وقت كتابة هذه الدراسة مقصورة على الرجال دون النساء

ف تحاول رصد كل ما قدم للمرأة على صعيد رفع قدراا الإدارية            ولذلك فإن هذه الدراسة سو    
 مهاراا على اتخاذ القرار، وإن لم تكن تلك الأنشطة موجهة بشكل مباشـر إلى               صقلوالقيادية و 

  . مهاراا الانتخابيةصقلتثقيفها سياسياً أو 

مارات، وتوزيع السلطات   وقد يكون من المفيد هنا الإشارة إلى طبيعة النظام السياسي في دولة الإ            
  .فيه، وحدود المشاركة السياسية

  : النشأة والتطور–النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة 

 تأسس في الثاني من ديـسمبر مـن عـام           ،يعد النظام السياسي في دولة الإمارات نظاماً فيدرالياً       
 الشارقة، عجمـان، أم القيـوين،       أبوظبي، دبي، (، حيث جمع في البداية الإمارات الست        1971
 إمارة رأس   ذا الاتحاد، وقد ترددت   له 1972ثم انضمت إمارة رأس الخيمة في بداية عام         ) الفجيرة
لخلافات حول توزيع السلطة على مستوى الدولـة        لهذا الاتحاد عند تأسيسه      في الانضمام    الخيمة

  .لس الوطنيالاتحادية خاصة فيما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة لها في ا

وقد يكون من المستغرب أن تتردد إمارة للانضمام للاتحاد لخلاف على عدد مقاعدها في الـس                
 في عملية   ثقلالوطني، خاصة وأننا نعرف أن هذا الس معين وذو صلاحيات استشارية، ولا يمثل              

امـداداً  د كانت   صنع القرار، لكن معرفتنا بمعطيات بداية السبعينات تبدد ذلك الاستغراب، فق          
لقيم التحرر والنضال الوطني في العالم العربي، وكان من المتوقع أن يكون للمجالس الوطنية دوراً               
على غرار مجلس الأمة في الكويت، لكن تداعيات النصف الثاني من السبعينات وما تـلاه مـن                 
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جعت التوجهات  أحداث قد قادت الوضع إلى اتجاه معاكس حيث تنامت التوجهات المحافظة، وترا           
  .التقدمية، ومن ثم تعطلت فرص تفعيل دور الس الوطني على صعيد المشاركة السياسية الفعلية

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإمارات كانت تعرف بإمارات ساحل عمان المتصالحة أو المتهادنة،               
ا لسلسلة من المعاهدات وهي تسمية أطلقتها عليها بريطانيا منذ بداية هيمنتها على المنطقة، وعقده       

مع شيوخ الإمارات، التزم حكام الإمارات بموجبها بالاعتراف بالسيادة البريطانيـة في المنطقـة،              
  .مقابل الحماية البريطانية لمشيخام

وكان هدف بريطانيا من هذه المعاهدات في البداية الحفاظ على الخليج كممر مائي مؤدي لأهـم                
 اعتداء أجنبي، ولذا لم تتدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية للمنطقـة            مستعمراا في الهند، من أي    

وتركت لكل حاكم تسير شؤون مشيخته، وضمنت وجوده ووجود أبناءه في السلطة طالما التزم              
  .بتعهداته تجاهها

وقد كانت بريطانيا تدير شؤون هذه الإمارات من خلال ممثليها في المنطقة عـبر شـركة الهنـد                  
وكيل و. ، ثم من خلال وكلاءها في البحرين وبوشهر       1947 استقلال الهند في عام      الشرقية حتى 

  . الشارقة إمارةبريطانيا في

 تدخلت بريطانيا في شؤون إمارات الخليج بشكل مباشر بعد أن تطـورت الأحـداث في                وبعدها
 كل من إمـارة     هدد المصالح البريطانية فيها، بدءً من حركات الإصلاح التي شهدا         باتجاه ي المنطقة  

 من القرن الماضي، وتدخلت بريطانيا بشكل أكبر في         تالبحرين والكويت ودبي في اية الثلاثينيا     
الشؤون الداخلية لهذه الإمارات بعد اكتشاف النفط فيها بكميات تجاريـة، غـير أن تطـورات                

من جمهورية مصر   بتأثير  فيها  الأوضاع في المنطقة في الخمسينات والستينات وتنامي الوعي القومي          
، وخشيتها من   ، وبروز بعض الحركات الشعبية المطالبة بالاستقلال وإاء الوجود البريطاني         العربية

تطور الأوضاع في إمارات الخليج على نحو ما حدث في عدن، بالإضافة إلى ما كان يمثله التواجد                 
العمال إلى الـسلطة في     البريطاني من ضغوط مالية على الخزانة البريطانية، وكذلك وصول حزب           

كل هذه التطورات دفعت بالحكومة البريطانية إلى اتخاذ قرار بالانـسحاب مـن             . بريطانيا آنذاك 
  .1971 وتنفيذ ذلك القرار بالانسحاب الفعلي منها في عام 1968إمارات الخليج في عام 

لإمـارات   منح حكـام ا    1971 – 1968وقد أرادت بريطانيا ذه السنوات الثلاث بين العام         
 ويئة الأوضاع لمرحلة ما بعد الاستقلال حرصاً منـها          ،فرصة لإحداث بعض التطوير في المنطقة     

تلك المـصالح الـتي     . على استقرار الأوضاع، واستمرارية مصالحها في المنطقة بعد رحيلها منها         
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بعد إـاء   حافظت على بقاءها عبر اتفاقيات الصداقة والتعاون التي أبرمتها مع حكام الإمارات             
  .1971اتفاقيات الحماية وحصول إمارات الخليج على استقلالها في عام 

على صعيد التنظيم السياسي لهـذه      ) 1971 – 1968( تلك السنوات الثلاث     هوأول ما شهدت  
المنطقة مباحثات الاتحاد بين شيوخ الإمارات والتي بدأت بمباحثات الاتحاد الثنائي بـين حـاكمي               

ت لخلافات حول توزيع السلطة بـين       للاها مباحثات الاتحاد التساعي التي فش     أبوظبي ودبي، ثم ت   
إمارات الخليج، ثم الاتفاق على الاتحاد السداسي وإعلان قيام دولة الإمارات العربيـة المتحـدة،    
وإعلان كل من البحرين وقطر استقلالهما، ثم انضمام إمارة رأس الخيمة إلى الإمـارات الـست،               

  .السباعي كما سبقت الإشارة إلى ذلك فيما تقدموتكوين الاتحاد 

  

  :توزيع السلطات في الدولة الاتحادية
من المهم الإشارة إلى أن السلطات في الدولة الاتحادية موزعة بين الحكومة الاتحادية والحكومـات               
المحلية للإمارات السبع، وقد حرص حكام الإمارات عند تأسيسه أن تكون الـصيغة الاتحاديـة               

ة لحكام الإمارات للانضمام في الكيان الاتحادي، بحيـث يعطـى لكـل حـاكم مطلـق                 مشجع
الصلاحيات في إدارة شؤون إمارته، ولا ينتقص الاتحاد أي من صـلاحياته الـسابقة كحـاكم                

 وإطلاقولذا تم توزيع الاختصاصات على أساس حصر اختصاصات الحكومة الاتحادية           . لإماراته
وقد تحملت كل من إمـارة أبـوظبي ودبي         . ما سيتم توضيحه لاحقاً   صلاحيات المحليات على نحو     

الميزانية الاتحادية وترك لكل إمارة المشاركة في هذه الميزانية وفق مقدرا المالية، ثم تحملت إمـارة                
  . المالية مقارنة ببقية الإماراتأبوظبي فيما بعد الميزانية الاتحادية بمفردها تقريباً لمقدرا

 العلاقة بين الحكومـة الاتحاديـة   - المؤقت 1971دستور   المعدل عن-1996ر ويحكم دستو
الحكومة المركزية سلطات محددة وتركه مساحة غير محـددة مـن    وحكومات الإمارات بإعطائه

تحتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى بحيث . للإمارات الأخرى السلطات المفهومة ضمنيا
وللحكومة الاتحادية الكلمـة الأولى في معظـم   . مظاهر أمنها الداخليبعض  ثروا المعدنية وعلى

   .والحكم مسائل القانون

الـس  أما فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات على مستوى الدولة الاتحادية فيمكن الإشـارة إلى              
ريعية كما أنه أعلى هيئة تش. المتحدة ةسلطة دستورية في الإمارات العربيهو أرفع والأعلى للاتحاد 
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ولحاكمي أبو ظبي ودبي . التشريعات الاتحادية وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقر. وتنفيذية
  . في السنة، وعادة ما تكون اجتماعاته بشكل غير رسمي حق النقض، ويجتمع الس أربع مرات

ون مجـالات الـشؤ    من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحاديـة في 121 و 190توكل المادتان 
والرعاية الـصحية، والعملـة    الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم،
حركة الطـيران، والتـرخيص    الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط
تشمل العلاقة بين العمال وأرباب  للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي

 .الإقليمية، وتسليم ارمين إلى حكومام ل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياهالعم

تمارس كل إمارة جميع السلطات التي لا يوكلـها  " على أن  116ومن ناحية أخرى، تنص المادة 
تنفرد كل إمارة بكل ما لا تنفرد : "أيضا على ما يلي 122 المادة وتشدد". هذا الدستور للاتحاد

 لكن الدسـتور يمكّـن حكـام   ". الاتحادية، وفقا لما نصت عليه المادتين السابقتين اتبه السلط
عليهـا   الإمارات من التنازل للحكومة الاتحادية، في حال رغبوا في ذلك، عن سلطات معينة نص

المـسلحة في   ومن الأمثلة على هذا الامتياز قرار توحيد القـوات . كمسؤولية منفردة لكل إمارة
 .يناتمنتصف السبع

) أوبـك ( لكل إمارة بأن تحتفظ بعضويتها في منظمة الدول المصدرة للنفط 1971دستور  وسمح
 أو أن تحصل على هذه العضوية، مـع أن أي ) اوابك(منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط  وفي

المنظمـتين    الإمارة الوحيـدة العـضو في  1971فإمارة أبو ظبي كانت سنة . منها لم تفعل ذلك
 .الاتحاد ، لكنها تنازلت عن عضويتها لمصلحةذكورتينالم

واسـتفادت  . باستمرار للتغير والتطور وتتعرض العلاقة بين المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية
كالتعليم والسياحة، وفي مجالات أخرى كالقضاء،  بعض الإمارات الصغرى من الاتحاد في مجالات

 .التنازل الطوعي عن السلطة المحلية إلى المؤسسات الاتحادية نوظهرت نزعة متطورة نحو المزيد م
 ومـع أن .  التقليدية والحديثة ويكمل بعضها بعضاالحكمالإمارات العربية أشكال  وتتعايش في

 عن  لحكامهم ، فالمواطنون يعبرون عن همومهم مباشرة     منتخبة في الإمارات غير     القيادات السياسة 
وهـذا   .غير الرسميـة  تلمفتوحة، أو اللقاءات والاجتماعا االس اطريق الآليات التقليدية مثل

  . المرأة الإماراتية الوضع ينعكس على العديد من مجالات الحياة ومن بينها بالطبع أوضاع
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الاتحادية ثم يرفعها إلى الس الوطني الاتحـادي الـذي    يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين

وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل  . اللجنة المختصةيحيلها إلى
يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنـوده   اللجنة التنفيذية

  .الاتحاد وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس.  الساجتماعمناقشته في  قبل

 الـسياسي والاقتـصادي لهـذه       ثقـل علق بتوزيع الحقائب الوزارية فغالباً ما يتم وفق ال        وفيما يت 
الإمارات، حيث تحتفظ إمارة أبوظبي وإمارة دبي بوزارات السيادة كالمالية والدفاع والخارجيـة،             

 ومن الملاحظ أيضاً شغل بعـض مـن هـذه           .بينما توزع باقي الحقائب على الإمارات الأخرى      
، وتقلد بعضها الآخر من قبل ابناء الإمارات مـن النخـب            ل أبناء الأسر الحاكمة   المناصب من قب  

  .المتعلمة والمؤهلة لهذه المناصب

Ø�jא��[A2א»£K!tא�:� �
 عضواً، موزعون على النحو     40من المهم بداية الإشارة إلى كون الس الوطني مجلس يتألف من            

 أعضاء لكل من إمارة الشارقة ورأس الخيمة،        6 و  أعضاء لكل من إمارات دبي وأبوظبي،      8: التالي
  . وأربع أعضاء لكل من إمارة عجمان وأم القيوين والفجيرة

ويتم اختيار الأعضاء عن طريق التعيين من قبل حاكم كل إمارة، وصحيح أن الدستور الاتحادي لم                
، وقد صرح سمو    ينص على التعيين ولكن يبدو أن حكام الإمارات قد اتفقوا فيما بينهم على ذلك             

الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الأعلى للاتحاد، بعد توليه السلطة عن عزم الحكومة الاتحادية على               
، وهناك تصريحات بشأن إشراك     الجمع بين الانتخاب والتعيين في عضوية الس الوطني الاتحادي        

 كتابة هذا التقرير تتم      حتى وقت  - غير أن عضوية الس الوطني       .المرأة في عضوية الس الوطني    
  .-عن طريق التعيين وقاصرة على الرجال دون النساء 

 الإلـزام،    صفة لكالوطني استشارية، فتوصياته لا تم    صلاحيات الس   أن  ومن المهم الإشارة إلى     
فالس الوطني يرفع توصياته للمجلس الأعلـى وللمجلـس         . للمجلس تعديل القوانين  ولا يحق   

  .أو رفضهاالأعلى حق قبولها 

MEoK9?א��M:A�  א�

يشمل جميع الإمارات باستثناء دبي ورأس الخيمة ، وتعـنى   للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي
المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة ، كما توجد  المحاكم الدنيا بالمسائل
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هي  وأبو ظبي. ف الاتحادية فتوجد في كل إمارةجنائية وشرعية منفصلة ، أما محاكم الاستئنا محاكم
بين المحـاكم   مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات

المرتكب من جانب كبـار   وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف
  .الاتحاد ت الموجهة ضدالموظفين الحكوميين والفصل في المخالفا

ME�K?C¹א��MEBE;Cא����KE$א:� �
، ويجب حصول جميع الجمعيات لجمعيات الأهلية لموافقة الحكومةا يخضع الاجتماع العام وتكوين

السلطات المحلية، ويكفل الدستور حرية التعبير وتخضع جميـع المـواد    الخاصة على ترخيص من
 الذي يشترط ترخيص كافة المطبوعات من قبل ،1988 لعام 15الاتحادي رقم  المنشورة للقانون
 و تحظر الدولة تكوين الأحزاب السياسية، أما المنظمات الأم الرئيسية في اتمع وزارة الإعلام،

  .الإمارات المدني الإماراتي فهي اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، واتحاد نساء

ME	KE��:א&��Y�¹א&M�¥K7�א� �
أن المشاركة السياسية تعني في أبسط تعريف لها نشاط المواطن للتأثير علـى الـسياسة               إذا اعتبرنا   

 فلكل مجتمع خصوصيته الثقافيـة      لإحداث هذا التأثير،  فإن ذلك لا يشترط نموذجاً معيناً       . العامة
  .الكفيلة بإيجاد نموذجها الخاص في التعبير عن المشاركة السياسية وضمان آلياا

  :م المبسط للمشاركة السياسية شروطاً عدةلكن لذلك المفهو

  .ارتباط وجود المشاركة السياسية بوجود مناخ حر يسمح ا - 1

 .ارتباطها بوجود تنظيم سياسي يكفل آليات وقنوات التعبير عنها - 2

 ارتباط المشاركة السياسية بوجود ثقافة سياسية تؤكد على قيم المـشاركة والجـدوى               - 3
  .منها

تلك الشروط في الثقافة السياسية تمع الإمارات والتنظيم الـسياسي          ن توفر   وإذا ما بحثنا ع   
  :لها، سنجد أننا أمام الحقائق التالية

أن مجتمع الإمارات بوصفه مجتمعاً قبلياً قد كفل قيم الحرية والمشاركة بمفهومها القبلـي                )  أ
لة على ممارسـة    البسيط، من خلال التواصل المباشر مع شيخ القبيلة ومقدرة أفراد القبي          

الضغط السياسي عليه سواء بالانسحاب من القبيلة أو بإجباره على التنحية وتولي مـن              
ترتضيه القبيلة، كما أن الشروط الواجب توافرها في الحاكم أو من يتولى شؤون القبيلـة               
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تكفل في الغالب وصول الأصلح إلى سدة الحكم، وقد عرفت المنطقة في الماضي دورات              
كفل وصول الأصلح، غير أن الوجود البريطاني، وتدخلـه في          تلأسر الحاكمة   للنخب أو ا  

إدارة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومساندته للحاكم طالما التزم بتعهداته تجاه بريطانيـا،             
قد عطل المفعول الإيجابي لتلك الضوابط القبلية، كما أنه لم يأتي ببنى سياسية جديدة تكفل               

  . لفعليةالمشاركة بصورا ا

وفيما يتعلق بالممارسة السياسية الحديثة وموقع قيم المشاركة منها، فقد تمت الإشارة فيما              )  ب
 مجلساً تشريعياً   نتقدم إلى حصر صلاحيات الس الوطني الذي كان من المفترض أن يكو           

. ضمن حدود الصلاحيات الاستشارية، كما أن أعضاءه معينين من قبل حكام الإمارات           
ن القول بأن البناء السياسي الحديث لهذه الإمارات لم يوفر لمواطنيهـا حـق              وبذلك يمك 

 .على عملية صنع القرارالمشاركة والتأثير 

وإذا ما بحثنا في وضع المرأة ودورها في المشاركة السياسية، فهي والرجل بعيـدان عـن                ) ج
 ما علمنا بـأن عـضوية       عملية المشاركة السياسية الفعلية، وربما تكون المرأة أكثر إقصاءً إذا         

الس الوطني لازالت مقصورة على الرجال، صحيح أن هناك تصريحات بضرورة إشـراك             
من أجل رفع كفاءة المرأة وتمكينها من عملية صنع القـرار،           المرأة، وأن هناك جهود مبذولة      

  .في ظل الضغوط الدولية من أجل تمكين المرأة، وإشراكها في العملية السياسيةخاصة 

للدكتورة ) وهي جامعة إقليمية لدول الخليج الست     (د أسندت رئاسة جامعة الخليج العربي       وق
/ لبنى القـاسمي  (رفيعة غباش، كما أسندت لسيدتين إماراتيتين أخريتين مناصب وزارية وهما           

عدد من النساء الـلاتي     وهناك  ) وزيرة الشؤون الاجتماعية  / الروميومريم  . وزيرة الاقتصاد 
  .كيل وزارة مساعد ومناصب إدارية أخرىيشغلن منصب و

وإذا كان إسناد مثل هذه المناصب للمرأة في دولة الإمارات يعد نقطة تحول على صعيد تمكين                
المرأة، فإن إشراك المرأة والرجل في عملية صنع القرار والتأثير على السياسة العامة بـشكل               

الس الوطني صلاحيات تـشريعية،     فعلي لازالت في بدايتها وبحاجة لتغيرات دستورية تعطي         
وتجعل الانتخاب الوسيلة لاختيار أعضاءه، وتشرك المرأة في الحصول على المقاعد البرلمانيـة،             
كما أن عملية المشاركة السياسية الفعلية تتطلب مناخاً سياسياً حراً، وثقافة سياسية ترسخ قيم              

وتكفـل خلـق مفهـوم المواطنـة        المشاركة عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية،       
  .المسؤولة
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  :الهدف من الدراسة
رصد مجمل الأنشطة المقدمة للمرأة في دولة الإمارات في الفترة ما بين            دف هذه الدراسة إلى     

 تثقيف المرأة سياسياً، ورفع قدراا الإدارية وتمكينها من         بغرض ،2005 وحتى العام    1995
 والتأثير على عملية صنع الـسياسة       ،ا للمشاركة السياسية  عملية اتخاذ القرار من أجل تأهيله     

  .العامة

وتجدر الإشارة هنا بأن قضية المشاركة السياسية في الإمارات لم تكن مطروحة أساساً، فالنظام              
، ودائرة صنع القرار فيه محصورة في النخبة الحاكمـة          اًالسياسي في دولة الإمارات نظاماً قبلي     

أبناءهم ممن يشغلون مناصب سياسية عليا، كما يشارك في عمليـة           و) حكام الس الأعلى  (
صنع القرار بدرجة أقل عدد من أبناء الإمارات من المؤهلين علمياً بحكم شـغلهم لمناصـب                

  .وزارية وبحكم قرم على المستوى الشخصي من النخبة الحاكمة

كم ما تمثلـه مـن ثقـل        كما تلعب الفئة التجارية دوراً غير مباشر في عملية صنع القرار بح           
شيوخ القبائل ثقل   بينما يمثل   . اقتصادي خاصة في الإمارات ذات الطبيعة التجارية كإمارة دبي        

مماثلاً في التأثير على عملية صنع القرار في الإمارات ذات التركيبة القبلية الواضحة كإمـارة               
  .أبوظبي

لى عملية صنع القرار سواء مـن        ع  وتأثيرهم النسبي  الملاحظ مؤخراً تنامي دور المثقفين    ومن  
أو من   .خلال صلام المباشرة بدائرة صنع القرار، أو بحكم شغلهم لبعض المواقع الاستشارية           

  .في دولة الإماراتالمختلفة رؤى عبر وسائل الإعلام خلال ما يقدمونه من 

سبة للمـرأة   ومما تقدم نلحظ بأن المشاركة السياسية بمعناها الحقيقي غير مطروحة أساساً بالن           
  .والرجل على حد سواء، وأن المرأة مقصية من دائرة صنع القرار بمستوياا السابقة الذكر

ولذا فإنه لا مجال لرصد أنشطة قدمت للمرأة دف رفع قدراا على المشاركة الـسياسية في                
ها ، صحيح أن هناك جهود مبذولة اليوم تصب لصالح رفع كفاءة المرأة وتثقيف            دولة الإمارات 

كاليونيفم، فقـد نظمـت عـدة        تلك التي تدعمها منظمات دولية    لتمكينها سياسياً، خاصة    
دورات ضمن مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات، والتي بدأت أول دوراا في ابريـل              

 وستستمر لمدة عام، وتركز الدورات على أربع قضايا أساسية تتعلق بـأمن المـرأة               2006
وإدارة الحكم والقيادة وبناء السلام، والحقـوق الإنـسانية للمـرأة،           وحقوقها الاقتصادية،   

 على عدد من المهارات في القيادة وصنع        ويشتمل البرنامج التدريبي  . نف ضدها ومكافحة الع 
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طابة القرار والاتصال والتفاوض، والتفكير الإبداعي، والتخطيط الاستراتيجي، والإدارة والخ        
 في الدراسة لكونه خارج     جغير أن هذا البرنامج لم يدر      ).لنوعيا(والتحليل والتدقيق الجندري    

  .المدى الزمني لها، كما أنه لا زال في بدايته

ونظراً لعدم طرح قضية المشاركة السياسية في الفترة محل الدراسة أساساً، ومن ثم عدم وجود               
ية، فإن هـذه    أنشطة موجهة بشكل مباشر لتمكين المرأة ورفع قدراا على المشاركة السياس          

الدراسة قد حاولت رصد كل الأنشطة الموجهة لبناء قدرات المرأة الإدارية، وتمكينها من اتخاذ         
على تطـوير أداء المـرأة الإداري       القرار، والتي لا شك بأا سوف تعمل بشكل غير مباشر           

  .قل مهاراا بصفة عامةوص

  :المنهاجية
 حصر كل الأنشطة التي تصب في تمكـين         نظراً لكون الدراسة ذات طبيعة مسحية تستهدف      

المرأة، فقد تم الاتصال بالاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات وكافة الجمعيـات النـسائية في               
مختلف إمارات الدولة، وتعريفهم بالدراسة والهدف منها، ومخاطبتهم بشأن حصر كل الأنشطة           

، وبعد حصولنا على مجمـل      2005 إلى عام    1995التي قدمت للمرأة في الفترة ما بين عام         
الأنشطة التي أقامها الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية في الإمارات، تم فرز تلك الأنـشطة              

  :واستبعاد بعضها، وإدراج البعض الآخر ضمن هذه الدراسة وفق المعايير التالية

  .أن يكون المشروع ذو صلة بتثقيف المرأة سياسياً )1

 .راا الإداريةأن يكون ذو صلة بتطوير قد )2

 .قل مهارات المرأةصأن يكون المشروع ذو صلة ب )3

باعتبار أن الاهتمام ذه المسائل سوف يصب في النهاية في تطوير قدرات المرأة وتمكينها سياسـياً                
وإن لم تكن الدورة أو النشاط قد استهدف رفع قدرات المرأة على المشاركة الـسياسية بـشكل                 

  .مباشر

الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية لإحاطتهم علماً بأنه قد تم اختيار بعـض            تلى ذلك الاتصال ب   
 وطلب تعاوم بصدد ملء اسـتمارات الاسـتبيان         ،من تلك الأنشطة وإدراجها ضمن الدراسة     

، والخاصة بتقييم تلك الأنشطة مؤكدين لهم بأن تعاوم في ملء           المعدة من قبل منظمة المرأة العربية     
ت سوف يمكّن القائمين على تلك الدراسة من قياس ما قدم للمرأة بالفعـل مـن                هذه الاستمارا 

 10



جهود في سبيل تمكينها سياسياً، كما أن المنظمة العربية للمرأة سوف تستأنس بنتائح هذه الدراسة               
  .في إطار إعداد البرامج المستقبلية التي تعدها، والتي ستقوم بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المهتمة

  :ما يتعلق بالصعوبات والمعوقات التي واجهت الدراسة يمكن الإشارة إلى ما يليوفي

، وأن المؤسسة الـتي     كون دولة الإمارات دولة حديثة النشأة، وحديثة العهد بالمؤسسات         )1
كان من المفترض أن تمارس دوراً تشريعياً وتكفل قضية المشاركة السياسية لمواطني دولة              

 قيدت صلاحيتها ضمن الحدود الاستشارية، وبقـي التعـيين          )الس الوطني (الإمارات  
 .الأسلوب المعمول به لاختيار أعضائه

، كون قضية المشاركة السياسية لم تكن مطروحة أساساً خلال الفترة الزمنية محل الدراسة             )2
وبالتالي لم تكن هناك أنشطة موجهة لتفعيل المشاركة السياسية ولتمكين مـواطني دولـة              

  .ها نساءً ورجالاً على حد سواءالإمارات من

أن المناخ العام لم يكن مناخاً حراً، وسقف حرية التعبير عن الرأي وإن بدا متسعاً عنـد                   )3
 كمـا   -لاتحاديـة    ا ةبداية تأسيس الدولة وطوال السنوات العشر الأولى من عمر الدول         

ضايا الداخلية يتضح ذلك مما شهدته الإمارات على مستوى الحرية الإعلامية، ومناقشة الق    
والسياسات العامة، وتنظيم بعض المسيرات والمظاهرات تفاعلاً مع الوضع العام المحلـي            

 فإن ذلك السقف قد تراجع، وقيدت حرية التعبير عن الرأي منـذ بدايـة               – والإقليمي
، الحرب العراقية   1979الثورة الإيرانية   (الثمانينات لتنامي التوترات الإقليمية في المنطقة       

وقد عمل ذلـك    ) يرانية، ثم قيام مجلس التعاون الخليجي، وسيادة التوجهات المحافظة        الإ
لكويـت ومـا     غزو العراق ل    صحيح أن  .كله على تقييد عملية المشاركة أو المطالبة ا       

تعرضت له حكومات الخليج من تحدي في تلك المرحلة قد دفع ذه الحكومات إلى تقديم               
 عملية صنع القرار، ورفع سقف حرية التعبير عن الـرأي،           وعود لمواطنيها بإشراكهم في   

غير أنه بمرور الأزمة ترجمت تلك الوعود إلى خطوات بطيئة باتجاه مشاركات شـكلية لم               
ثم جاءت الضغوط الدولية باتجـاه      .  على مستوى المنطقة   تؤثر كثيراً في عملية صنع القرار     

التحول الديمقراطي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتدفع ذا الاتجاه، وشـهدت             
الكويـت،  (منطقة الخليج تطوراً ملحوظاً على صعيد التحول الديمقراطي وإشراك المرأة           

هذه اللحظة تحولاً فعلياً باتجاه     لم تشهد حتى    إلا أن دولة الإمارات     ) عمان، البحرين، قطر  
المشاركة أو باتجاه حصول المرأة على مقعد في الس الوطني، وإن كانت المرأة الإماراتية              

 قد حصلت على مقاعد وزارية كما سبقت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم
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 وفيما يتعلق بالثقافة السياسية وموقع قيم المشاركة منها وبصفة خاصة مشاركة المـرأة،             )4
يمكن القول بأن الثقافة السياسية في مجتمع الإمارات هي ثقافة تجمـع بـين التقليديـة                
والحداثة، أي بين قيم مستقاة من الثقافة السياسية القبلية، وقيم وافدة فرضتها عمليـات              
التعليم والتحديث وعولمة الثقافة، ومع ذلك فإن هذا الخليط لم يساهم كثيراً في التأكيـد               

المـشاركة بمفهومهـا    اركة رغم رسوخها في الثقافة السياسية القبلية وفق         على قيم المش  
ووضوحها أيضاً في الثقافة الحديثة بحكم ما تتيحه للمرأة مـن تعلـيم ومعرفـة               ،  القبلي

بحقوقها، ومن انفتاح على العالم الخارجي، ورغبة في محاكاة ما حققته المرأة على الـصعيد               
البحث عن أسباب غياب قيم المشاركة السياسية، رغـم          وإذا ما حاولنا     .الخاص والعام 

رسوخها في الثقافة السياسية برافديها التقليدي والحديث، سنجد أن غياا يرجع لعـدة             
 :عوامل لعل من أهمها ما يلي

تعطيل القيم الإيجابية الدافعة نحو المشاركة في الثقافة السياسية التقليدية تمع           ) أ
 هذه الثقافة سوى قشورها وبعض المفاهيم المغلوطة لهـذه          الإمارات، فما بقي من   

القيم القبلية، والتي توظف عبر عمليات التنشئة لتقييد حركة المـرأة ودورهـا             
  .اتمعي، وتقييد الحركة اتمعية بصفة عامة

أن عمليات التعليم والتحديث لم تعنى بتأصيل قيم المشاركة بقدر ما عنيـت   ) ب
وأن الإعلام لم يـساهم في      . رارية والمحافظة على الوضع القائم    بتأكيد قيم الاستم  

تنمية وعي المواطن بقضاياه، وخلق المواطنة المسؤولة بقدر مـا أدى إلى شـغله              
بقضايا هامشية وبتغييب دوره اتمعي، بالإضافة إلى ما كان لحالة الرخاء المادي            

مـارات، وتحويلـهم إلى     من تداعيات سلبية على الدور الفاعل لمواطني دولة الإ        
منتفعين من دولة الرفاهية وغير قادرين على تغيير الواقع من حولهم، أو حتى مجرد    

  .التفكير في إمكانية ذلك

وفي ضوء معرفتنا بالمناخ العام في مجتمع الإمارات وغياب مفهـوم المـشاركة وقيمهـا               
 الأنشطة التي تـصب في      للأسباب سالفة الذكر، كان من الصعب البحث في هذه المسألة، ورصد          

تمكين المرأة سياسياً، الأمر الذي تطلب بذل جهد أكبر لطرح الموضوع على الجهـات المعنيـة،                
بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بمحدوديـة عـدد        . وحملها على التعاون في إجراء هذه الدراسة      

 الأمر الـذي سـينعكس      الأنشطة المقدمة للمرأة عن الحد الأدنى المطلوب أساساً لهذه الدراسة،         
  .بطبيعة الحال على عملية التحليل وربما يجعل النتائج أقل دلالة
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   الكميلالتحلي
  ) الجداول والإحصائيات ملحقمرفق(

  

  :التحليل النوعي

­¹Y7&א��W�:� �
فيما يتعلق بالمدة المخصصة للمشروعات فقد أوضح التحليل بأن الدورات التي امتـدت      

، يليها الدورات المحددة بأسبوع واحد بنسبة       %77يت بأعلى نسبة    لفترة أقل من أسبوع قد حظ     
  %. 6 الدورات الممدة لأكثر من أسبوع في نسبة ت، بينما انحصر17%

ويمكن إرجاع ذلك لطبيعة الأنشطة المقدمة للمرأة فهي لا تتجاوز دورات لتطوير قدراا             
 لم تكون مطروحة أساساً كما سـبقت        الإدارية، باعتبار أن المشاركة السياسية والتمكين السياسي      

الإشارة في بداية هذه الدراسة، وأنه لا توجد هناك مشاريع قومية لتمكين المرأة سياسـياً تحتـاج                 
  .لفترات زمنية أطول كما هو الحال بالنسبة لتجارب دول عربية أخرى

امة وفيما يتعلق بتوزيع الدورات حسب التاريخ فمن الملاحظ قلة هذه الدورات بصفة ع            
 حيـث شـهدت     1998: وتوزيعها بشكل متقارب نسبياً مع زيادة ملحوظة في السنوات التالية         

ويمكن تفسير ذلك بما شهدته منطقة الخليج من تطورات متمثلة في وصـول             % 25أعلى نسبة   
قيادة سياسية جديدة في دولة قطر، والدور الداعم للمرأة القطرية من قبل قرينة حـاكم قطـر،                 

 1995كما شهدت عمان منـذ عـام       . وعود بالمشاركة السياسية للشعب القطري     بالإضافة إلى 
تطوراً باتجاه الشورى ودعماً لإشراك المرأة في العملية السياسية بشكل تـدريجي، بالإضـافة إلى               

  .الضغوط الدولية باتجاه المشاركة السياسية وتفعيل دور المرأة اتمعي

 وقد تكون أيضاً راجعة لنفس الأسـباب        %16 حيث كانت النسبة     1996يليها عام   
وقد يكون للضغوط الدوليـة في     % 14 حيث وصلت النسبة إلى      2002ثم عام   . السابقة الذكر 

  .هذه المرحلة العامل الأهم في تكثيف الجهود المقدمة للمرأة في البلدان العربية

  :نطاق المشروع
على المستوى الوطني وبشكل    يتضح من التحليل أن كافة المشاريع المقدمة للمرأة نفذت          

  .خاصة للمرأة الإماراتية
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  :الجهة المنفذة  
 بأن تحديد هذه الجهـات       المنفذة اتالجهبمن الجدير الإشارة عند تحليل البيانات المتعلقة        

يختلف من قطر لآخر، فهناك جهة استبعدت بالنسبة لدولة الإمارات لعـدم وجودهـا أساسـاً                
ت تم التعامل معها ضمناً بإدراج بعض الجهات تحتها على سبيل           كالأحزاب السياسية، وهناك جها   

المثال تم إدارج الوزارات والمؤسسات الحكومية تحت بند االس أو اللجان القومية، والجمعيات             
، وذلـك  النسائية تحت بند المنظمات غير الحكومية رغم تبعية هذه الجمعيات مالياً وقانونياً للدولة         

  . منظمات مجتمع مدني مستقلةلمعرفتنا بعدم وجود

ومع الأخذ في الاعتبار ما تقدم فقد جاء توزيع الجهات المنفذة لهذه الدورات على النحو               
بين الجهات المنفذة علـى اعتبـار أن        % 53حازت المنظمات غير الحكومية بأعلى نسبة       : التالي

جت تحت المنظمـات غـير      الجمعيات النسائية هي الجهة الأساسية المنفذة لهذه الدورات وقد أدر         
وهي نسبة منطقية باعتبـار     % 32، يليها مراكز التدريب والاستشارات حصلت على        الحكومية

أنه يتم اللجوء عادة إلى هذه المراكز لتنفيذ مثل هذه الدورات، يليها االس واللجان القومية التي                
 الوزارات والمؤسـسات    من إجمالي نسبة الجهات المنفذة باعتبار أنه تم إدراج        % 8حصلت على   

% 7الحكومية ضمن هذا المسمى، وحصلت مراكز الأبحاث والجامعات على النسبة الأقل وهي             
من إجمالي الجهات، وبالرغم من الدور النشط للجامعات على صعيد خدمة اتمع خاصة جامعـة            

ورات الموجهـة   الإمارات وهي الجامعة الأم، إلا أنه يمكن تفسير هذه النسبة المتدنية لكون الـد             
، في حين تختص مراكز الأبحاث التابعـة        للمرأة غالباً ما تنفذها الجمعيات النسائية بشكل مستقل       

  .للجامعات بتنفيذ دورات ذات طبيعة فنية وإدارية عامة غير موجهة للمرأة تحديداً

  

  التوزيع الجغرافي
يل الكمـي لهـذه     من التحل فيما يتعلق بتوزيع الدورات حسب التغطية الجغرافية يتضح         

قد تركزت بالدرجة الأولى في المناطق الحضرية كالمدن الرئيسية في الإمارات السبع            الدورات بأا   
ولوجود مراكز وهيئات التـدريب في      ،  للجمعيات النسائية وذلك بحكم وجود الأفرع الرئيسية      

بالنـسبة  ريفيـة    ال والأطرافيليها في التوزيع المراكز الحضرية       ،%46 وذلك بنسبة    هذه المدن 
من إجمالي الدورات، وللمنـاطقي     % 9لكل منهما، وكان لأطراف المدينة نسبة       % 12نفسها  

، وكان النصيب الأقل للدورات     %5، ولم تحظ أطراف اتمع المحلي إلا بنسبة         %6الريفي نسبة   
  %.2العامة بنسبة 
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نظراً لتركز الأفـرع  وربما يكون التوزيع الجغرافي لهذه الدورات قد جاء على هذا النحو           
 وفي المراكـز    – كما سبقت الإشارة     –الرئيسية للجمعيات النسائية في المدن الرئيسية للإمارات        
  .الرئيسية الحضر وأطراف المدن ومراكز الأرياف أو القرى

، وتقارب الإمارات بمناطقهـا     2 كم 83.600وأي كان الأمر فإن صغر مساحة الدولة        
ة، يقلل من أهمية هذا التوزيع الجغرافي وتـأثيره علـى تحديـد الفئـة       الحضرية القروية أو البدوي   

المستفيدة، إذ يمكن لنساء من الأرياف حضور هذه الدورات في المدن الرئيسية بشكل يومي دون               
  .عناء

  :الموقف الحالي من المشروع
  .جميع المشروعات انتهت وفق المدة الزمنية المخصصة لها

  :عدد العاملين
 الدورات والـبرامج    العاملين في  الدراسة لحصر الأنشطة المقدمة للمرأة فقد كان عدد          وفقاً لتوجه 

 امرأة  265 من الذكور، وعدد العاملين في الدورات من الأجانب          69 من الإناث و   585المقدمة  
  .فقط

كانت أعمال  % 71وبالنسبة لطبيعة العاملين في هذه الدورات فقط أوضحت الدراسة بأن نسبة            
  %.29لإشراف والتدريب، بينما حصلت المحاضرات على نسبة مختصة با

  :وفيما يتعلق بالفئة العمرية للعاملين فقد اتضح ما يلي
، يليهـا   %74 سنة بنسبة    55 – 25أن أعلى نسبة من العاملين كانت ضمن الفئة العمرية من           

 55ية أكثر من    ، وكانت الفئة الأقل هي الفئة العمر      %17 سنة بنسبة    25الفئة العمرية أقل من     
 هـى   55 – 25وتلك مسألة طبيعية باعتبار أن الفئة من        %. 9حيث حصلت على نسبة     سنة  

 25الفئة المنتهية من مرحلة التعليم والمنخرطة في العمل الوظيفي واتمعي، أما الفئة الأقل مـن                
، الاجتماعيسنة فهي لازالت مستوعبة في العملية التعليمية وغير مشاركة بشكل فاعل في العمل              

 سنة فيمكن تفسيره بكون نسبة كبيرة من هذه الفئـة غـير             55أما تدني نسبة الفئة الأكبر من       
متعلمة ومن ثم غير منخرطة في النشاط الاجتماعي، بالإضافة إلى تداعيات العمر على الإقبال على               

  .ة سابقاًومشاركتها اتمعيالعمل اتمعي خاصة في مجتمع محافظ لم يعهد خروج المرأة 

  .وينسحب التحليل ذاته على معاوني العاملين في هذه المشروعات
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  :وفيما يتعلق بعدد الأنشطة المتضمنة في المشروع فقد جاءت على النحو التالي

، بينما كانت نسبة المـشروعات      %83فقد مثلت المشروعات المقتصرة على نشاط واحد نسبة         
  %.17متعددة الأنشطة 

ون عملية تأهيل المرأة إدارياً مسألة حديثة العهد في مجتمع الإمارات، ممـا             ويمكن تفسير ذلك لك   
  .يتطلب تحديد نوع النشاط في البداية ثم الانتقال إلى مشاريع أكثر تنوعاً

  :بالنسبة للمشاريع حسب طبيعة ومضمون العمل
عيـة في   من إجمالي الأنشطة، وكانت مشاريع التو     % 54مثل تدريب وبناء القدرات أعلى نسبة       

، وفي الوقت نفسه    %10، بينما نالت مشاريع التنمية المؤسسية نسبة        %16المرتبة الثانية بنسبة    
، أما الدورات الخاصة بالتزويد بالأجهزة أو المعلومات فقـد          %8كانت للتوعية الإعلامية نسبة     

، وأقل نسبة كانت    %3وحصلت برامج تقديم الخدمات المساندة على نسبة        %. 7حازت على   
 القـضايا  حيث عقدت دورة لتفعيل دور المرأة الإماراتية في مناصـرة            ) تذكر لبند أخرى   (2%

  .ة وفي مقدمتها القضية الفلسطينيةالعربي

وعند البحث في مضامين هذه المشاريع بشكل أكثر تفصيلاً فقد أوضحت الدراسة أن الـبرامج               
% 25، بينما كانت نسبة     %32بة  المخصصة لتأهيل المرأة على القيادة والإدارة حازت على نس        

، %14للبرامج المخصصة للتخطيط الاستراتيجي، أما برامج الإقناع والتأثير فقد كان لها نسبة             
، وفيما يخص البرامج المتعلقـة بتوعيـة        %11تلاها برامج تدريب المرأة على اتخاذ القرار بنسبة         

المـرأة والإعـلام، القـضايا      : ية، وكان للبرامج التال   %6المرأة بحقوقها فقد حصلت على نسبة       
  .لكل منها% 3السياسية، المرأة والعولمة النسبة نفسها 

ومما تقدم يتضح بأن البرامج المتصلة بتأهيل المرأة على القيادة والإدارة فقد حظيت بالنسبة الأعلى               
وقد يكون ذلك راجعاً إلى كون معظم المشاركات في هذه الدورات موظفات في جهات حكومية               

، أما انخفاض نسبة البرامج المخصصة لتوعيـة المـرأة بحقوقهـا            بحاجة لتطوير قدران الإدارية   و
ومشاركتها السياسية فقد يكون راجعاً لكون قضية المشاركة السياسية غير مطروحـة ويترتـب              
عليها عدم طرح برامج خاصة بحقوق المرأة إلا في أضيق الحدود وغالباً ما تكون مختصة بحقوقهـا                 

  .وجية وليست السياسيةالز

قد يكـون   ايا العولمة والإعلام بصفة عامة،      كما أن تدني نسبة الأنشطة المتعلقة بتوعية المرأة بقض        
  .مرده حداثة المعرفة بتداعيات العولمة وتأثيراا على قضايا المرأة في الفترة الزمنية محل الدراسة
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  :الفئات المستهدفة
لـك  ذهدف ضمن هذه البرامج كناخبة أو نقابية وربما يرجع          أوضحت الدراسة بأن المرأة لم تست     

لعدم وجود نقابات أو حياة برلمانية في الدولة، أما المرأة كقيادة تنفيذية فقد كان لها النسبة الأعلى                 
وذلك راجع لاستهداف هذه الدورات لنساء عاملات في المؤسسات الحكومية، وتلا ذلك % 25

، أما المرأة كعضوة في منظمـات غـير حكوميـة فقـد             %24 استهداف المرأة كمواطنة بنسبة   
، أما قـادة الـرأى فقـد        %15، وكان للفئات الشابة نصيب بنسبة       %23استهدفت بنسبة   

التي استهدفت هذه   ، وقد يكون تدني الدورات      %6انحسرت الدورات التي استهدفتهم في نسبة       
تمعي، بالإضافة إلى تشكيك البعض في      غياب الوعى بدور قادة الرأي وتأثيرهم ا      الفئة راجع إلى    

وجود رأي عام يمكن التأثير فيه أو صناعته في مجتمع يمثل فيه المواطنين أقلية، بينما تمثل الأغلبيـة                  
، أما  %5 وكان نصيب الفئات المستهدفة من الجمعيات الأهلية         .خليط من الجنسيات غير العربية    

باعتبار أن كل   . لكل منهما % 1برلمانية فكانت   الدورات الموجهة لاستهداف المرأة كمرشحة وك     
ضمن الأنشطة الموجهة لـدعم المـرأة       ما يصب في توعية المرأة وتثقيفها سياساً إنما يمكن اعتباره           

  .كمرشحة أو برلمانية

وفيما يتعلق بعدد المستهدفين من الإناث والذكور عند الإعداد لهذه الدورات فقد كان التـصور               
ولكـن  .ذكـور % 7من الإنـاث، و   % 93أن تستهدف البرامج ما نسبته      : على النحو التالي  

% 14من الإناث و  % 86: المستهدفين فعلياً أي بعد تنفيذ هذه الدورات كان على النحو التالي          
  .من الذكور

  :التمويل
فيمكن الإشارة إلى أن كل الأنشطة ممولة وطنياً، عدا نشاط واحد مـول             فيما يتعلق بجهة التمويل     

والذي أقامته جمعية أم المؤمنين بإمارة عجمان حـول         لسفارة الأمريكية بدولة الإمارات     من قبل ا  
،  جاءت أعلى نسبة للتمويل من قبـل اشـتراكات           )10استمارة رقم   " (دور المرأة في اتمع   "

، كما شارك %15، تلاها دعم معهد التنمية الإدارية بنسبة     %49نسبة  بالمشاركين في الدورات    
بنك أبـوظبي   : ، فيما اشتركت الجهات التالية    %8عجمان بنسبة من التمويل بقيمة      مجلس آباء   

الوطني، جمعية النهضة النسائية دبي، الاتحاد النسائي أبوظبي، جمعية الاتحاد النسائي الشارقة شركة             
  .لكل جهة% 4أدنوك للبترول، السفارة الأمريكية بنسبة 

نشطة والبرامج المقدمة للمرأة والمدعومة ماليـاً مـن         وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الأ       
  .اليونيفم قيد التنفيذ وخارج المدى الزمني للدراسة
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  : الدراسةأهداف
 هدفاً تمحورت أساساً في بناء قدرات المرأة        36توزعت الأهداف بين أهداف رئيسية بلغ عددها        

اء الفكر القيادي، ومفـاهيم التخطـيط       وتنمية مهاراا القيادية، وتعريفها بالمفاهيم العملية في بن       
الحديث، وتدريبها على التخطيط الاستراتيجي، وإكساا مهارات فنون التفاوض الفعال، وتعزيز           
القدرات السياسية للمرأة وتوعيتها بحقوقها في الإسلام، وتنمية قدراا على اتخاذ القرار، وتعزيز             

  .لسياسيدور المرأة الإماراتية اتمعي والإعلامي وا

  : هدفاً على ما يلي15بينما ركز الأهداف الفرعية والتي بلغت 

ول الأعمال بدقة وصـياغة     ايها، وتنمية قدرا على تحديد جد     تحديد مفهوم القيادة والتدريب عل    
  .التوصيات، واكساا مهارة العمل بثقة، وابراز الدور المؤثر للجمعيات النسائية في تأهيل المرأة

  .الأهداف) 7(م مرفق جدول رق

  
  الإنجازات: ًخامسا

فيما يتعلق بالإنجازات جاء التحليل بأن معظم ما أنجزته هذه الدورات كان على صعيد التـدريب                
، وكان لبند   %21، بينما كانت نسبة ما أنجز على صعيد التوعية          %73حيث حصل على نسبة     

  .والمساعداتفي مشروعات تطوير المؤسسات، وورش العمل % 6نسبة ) أخرى تذكر(

  
  التقييم: ًسادسا
  :بالتقييم جاءت الإجابات على النحو التالي فيما يتعلق

، وقـد تم    %36التي لم تقيـيم     ، بينما كانت نسبة البرامج      %64نسبة البرامج التي تم تقييمها      
  .التقييم عن طريق توزيع استمارات تقييمية على المشاركين في هذه الأنشطة

  .ت فور انتهاءهاوتم تقييم هذه المشروعا

منظمي كثير من   وفيما يتعلق بأهم معوقات إجراء التقييم أن فكرة التقييم ذاا لم تكن واردة لدى               
، إضافة إلى أن التقييم قد رافق عدد قليل من هذه الدورات، كمـا أن اسـتجابة                 هذه الدورات 

  .المشاركين في الدورة لعملية التقييم كانت محدودة
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  :نتائج التقييم

قلها، والخبرات المـراد    صكد من مدى اكتساب المشاركين في هذه الدورات للمهارات المراد           التأ
اكتساا من النشاط، وقد أوضحت النتائج بالنسبة للدورات التي تم تقييمها بأن المـشاركين في               

  .المراد تعزيزهالمهارات والخبرات ا اكتسبواهذه البرامج قد 

قروية، والمرأة في المناطق النائية نسبياً لمزيد من الدورات المتعلقة          كما أوضح التقييم حاجة المرأة ال     
  .بتوعية المرأة بحقوقها

  .وأوضحت عملية التقييم أيضاً حاجة المرأة لإيصال مطالباا بنيل حقوقها إلى متخذي القرار

عها كما أوضحت عملية التقييم أن هناك نسبة من النساء المشاركات لا يعرفن حقوقهن التي شر              
  .الإسلام لهن

  :ضعف المشروع/ نقاط قوة
نظراً لأن جهة التنفيذ هي ذاا جهة التمويل في معظم المشروعات فإنه قد تم ملء هذه الاستمارة                 

  :، وقد كانت النتائج على النحو التالي)الجمعيات النسائية(من قبل جهات التنفيذ 

 بإلىثين بينما كانت الإجابة     من المبحو % 92ب بنعم   اأج: الأهداف محددة ومصاغة بدقة    )1
  %.8حد ما بنسبة 

إلى حد ما، بينما جاءت الإجابة بلا       % 8بنعم، و % 72أجاب  : الأهداف قابلة للقياس   )2
 .عن الإجابة% 7، فيما امتنع %3بنسبة 

من المبحوثين واقعيتها، بينمـا     % 89وبالنسبة لواقعية الأهداف رأى     : الأهداف واقعية  )3
 .عن الإجابة% 3حد ما، فيما امتنع اا واقعية إلى % 8رأى 

% 56بنعم، بينما رأى    % 33أجاب  : تحديد للعائد أو الأثر المتوقع من تنفيذ المشروع        )4
عن % 8على أنه لم يحقق شيئاً، بينما امتنع        % 3أنه حقق الأثر المتوقع إلى حد ما، وأصر         

 .الإجابة

بـنعم،  % 64ذا السؤال أجاب    بالنسبة له : الفترة الزمنية المحددة كافية لتنفيذ المشروع      )5
 .بأن الفترة الزمنية لم تكن كافية% 14 بينما رأى ،بإلى حد ما% 22و

بإلى حد ما، ورأى    % 3من المبحوثين بنعم، وأجاب     % 89أجاب  : توافر الموارد اللازمة   )6
 .بأنه لم تكن متوفرة% 3
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رأى بعدم وجود اشتراطات، بينمـا      % 86أجاب  : اشتراطات خاصة من الجهة الممولة     )7
وربما تكون الإجابة على هذا النحو      . عن الإجابة % 6أن هناك اشتراطات، وامتنع     % 8

نتيجة لأن جهة التمويل هي ذاا جهـة        ) وجود اشتراطات (أي أن النسبة الأكبر لم ترى       
 . التنفيذ، كما سبقت الإشارة

ن أن الحضور كا  % 25بنعم، ورأى   % 69أجاب  : نسبة عالية من الحضور أو المشاركة      )8
 .بأنه لم يكن هناك حضور أو مشاركة% 6إلى حد ما، واجاب 

بنعم، بينما كان الإجابة بإلى حد مـا بنـسبة          % 83أجاب  : لاقى تجاوباً من المشاركين    )9
17.% 

أن الصدى كان إلى    % 17بنعم، بينما رأى    % 50أجاب  : لاقى صدى إعلامياً عاما    )10
 .رأت أنه لم يكن هناك صدى إعلامي% 33حد ما، ونسبة 

 .أنه لم يحقق أثر% 42بنعم، ورأى % 58أجاب : كان له أثر على الواقع )11

 .بلا% 67بنعم، بينما أجاب % 33أجاب : قابليته للاستدامة )12

أنه حقق أهدافه إلى    % 42من المبحوثين بنعم، بينما رأى      % 58أجاب  : حقق أهدافه  )13
  .حد ما

  :مقترحات تحسين المشروع
  .ية والمتدربينلتدريب ااتتخصيص ميزانية تغطي تكاليف الدور -

 . جغرافية، وخاصة المناطق النائيةتطبيق المشروع في أكثر من منطقة -

 .تنظيم المزيد من الندوات والمحاضرات في مجال توعية المرأة بحقوقها السياسية -

 . الدعاية الإعلامية المسبقة -

 .مكافأة الناجحين بترقيات في عملهم -

 .الأنشطة والدورات في الحضراستقطاب سيدات المناطق النائية لحضور  -

  : أوضحت الدراسة ما يلي:الدروس المستفادة
محدودية الجهود المبذولة على صعيد توعية المرأة وتثقيفها سياسياً، خاصة فيمـا يتعلـق               )1

قل مهاراا على المشاركة السياسية، وربما يكون ذلك راجعاً لكون مسألة المشاركة            صب

 20



ات كانت ذات طبيعة إدارية ومهنية، وقليل منها ما         لم تكن مطروحة، ولأن معظم الدور     
  .انصب على تطوير مهارات المرأة على اتخاذ القرار أو تعريفها بحقوقها

أن مسألة التقييم والمتابعة لهذه الدورات لم تكن واردة في كثير من الأنشطة التي قـدمت               )2
لى إجراء هذه الدورات    للمرأة، وان محاولة تقييمها بعد مرور فترة زمنية طويلة نسبياً ع          

أو البرامج مسألة صعبة، الأمر الذي يعني التقليل من مصداقية آراء المبحوثين وإجابام             
 .على الأسئلة المتضمنة في الاستبيان

، خاصة وأن   أن بعض الجهات لم يكن لديها توثيق دقيق للبرامج والأنشطة المقدمة للمرأة            )3
ياً، وان قليل من هذه الجهات قد اعتمد طريقـة          الفترة محل الدراسة تعد فترة طويلة نسب      

 .الأرشفة الالكترونية

ضعف التنظيم الإداري على مستوى الجمعيات النسائية، وعدم تحديد الاختـصاصات            )4
الوظيفية بدقة، الأمر الذي صعب إمكانية تحديد الشخص المسؤول عن البرامج المقدمـة             

ضافة إلى حالة عدم الاستقرار الوظيفي على       نظراً لتداخل المهام والصلاحيات، بالإ    للمرأة  
مستوى إدارة هذه الجمعيات في الفترة محل الدراسة، مما جعل معرفة الشخص المسؤول             

 .عن هذه الأنشطة محددة بالفترة التي شغل فيها الموقع

  :التوصيات
 ـ            )1 ا ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالبرامج الموجهة لتثقيف المرأة سياسياً وتعريفهـا بحقوقه

  .قل قدراا على اتخاذ القرارصالمدنية والسياسية، و

ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالمرأة لوضع برنامج تدريبي وتأهيلي مشترك تـساهم              )2
 تمكين المرأة   فيه هذه الجهات بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة على صعيد           

 .لإمكانيات المتاحةسياسياً، ويحول دون تضارب هذه الجهود أو هدر ا

ضرورة قيام الإعلام بدور توعوي متزامن مع هذه الجهود لرفع معدل المشاركة في هـذه       )3
 .البرامج من جهة، ولخلق المناخ اتمعي الداعم لتمكين المرأة سياساً

العـربي  ضرورة الانطلاق في برامج تثقيف المرأة وتمكينها سياسياً من المكـون الثقـافي               )4
اعاة الثقافة القبلية تمعات الخليج، لضمان أكبر مساندة ممكنـة لهـذه            الإسلامي مع مر  

البرامج على صعيد تمكين المرأة سياسياً، خاصة وأن الشريعة الإسلامية قد أنصفت المرأة،             
وأن المرأة في صدر الإسلام كانت حاضرة ومشاركة مجتمعياً وسياسياً، غـير أن الفهـم               

 21



مية، والتوظيف لهذا الفهم المغلوط، هو المسؤول عن إعاقـة          الخاطئ للثقافة العربية الإسلا   
 .المشاركة اتمعية للمرأة

ضرورة إجراء تقييم سابق وتقييم لاحق لجميع الأنشطة المراد تقديمها للمرأة على صعيد              )5
تمكينها سياسياً، وأن تعد اسئلة استمارة التقييم بدقة، ومن قبل مختصين حتى تمكن هـذه               

 تقييم ما يقدم للمرأة من أنشطة، وتحديد نوعيـة الأنـشطة المطلوبـة              الاستثمارات من 
 .مستقبلياً

  :مقترحات
نظراً لخصوصية مجتمع الإمارات وحداثة طرح قضية المـشاركة الـسياسية بـصفة عامـة،               

يهـدف إلى تثقيـف المـرأة       ومشاركة المرأة بصفة خاصة، فقد كان من المهم طرح مشروع           
وحملها على مشاركة أكثر فاعلية، وقد أخذ ذلك المقتـرح بعـين            سياسياً وتعريفها بحقوقها    

، وقد تقدمت   2005الاعتبار ضمن مشروع البرلمانيات العربيات الذي شاركت فيه في يونيو           
بذلك المقترح، وشاركت في إعداد تصور للدورات والبرامج المطلوبة، وقد تفرعـت تلـك              

 المرأة على القيـادة واتخـاذ القـرار         الدورات إلى جزءين، برنامج يصب في تطوير قدرات       
وبرنامج موازي يأخذ في اعتباره خصوصية مجتمع       ... وإعداد الحملات الانتخابية  والتفاوض،  

الإمارات، وكون المرأة والرجل بحاجة إلى تثقيف وتوعية سياسية لتعزيز قيم المشاركة والدفع             
  .بالمواطن للقيام بدور مجتمعي وسياسي فاعل

    .تم البدء في تنفيذ هذا البرنامج بالفعلوذا المشروع وتمويله من قبل اليونيفم، وقد تم تبني ه
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